كان كلامنا المتقدم في تبيان رأيٍ للمحقق النائيني (يرحمه الله) في صحة التمسك بحديث الرفع لإثبات وجوب الأقل عند الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين بهذا البيان: بأن رفع القيد أو التقييد بالأكثر ليس مباشرة لرفع هذا الجزء، وإنما هو برفع الأجزاء كاملة، برفع منشأ الانتزاع، لكن لما نرفع منشأ الانتزاع راح يزول الإجمال، في دوران الأمر بين الأقل والأكثر إجمال، عدم وضوح، راح يرتفع هذا الإجمال، ماذا يصير؟ 
يعني بعد ما نتردد ونقول إن الأقل هو المطلوب أو الأكثر، راح نجزم بوجوب الأقل، لماذا؟ تمسكاً بإطلاقه، كيف؟ بعد أن نرفع منشأ الانتزاع، يعني العشرة ككل، ويرتفع الجزء المشكوك تبعاً لرفع منشأ انتزاعه فيزول الإجمال، يثبت لدينا إطلاق الأقل، كيف يثبت لدينا إطلاق الأقل؟ يقول نعم، لأن الإطلاق هو عبارة أخرى، بيان ثانٍ عن ماذا؟ عن عدم لحاظ القيد وأخذه، ما لاحظناه هذا القيد، يعني التقييد بالأكثر في الحقيقة هنا، ولم نأخذه، يعني ما لاحظنا أن يكون الأقل بشرط شيء كي ينضم إليه الجزء المشكوك، وبذلك ماذا يثبت؟ راح يثبت لنا عند الشك في أخذ هذا الجزء لينضم إلى الأقل التمسك بالإطلاق فيرتفع الإجمال، كلام من؟ النائيني (يرحمه الله)، فإذن صح لنا التمسك بالبراءة الشرعية تبعاً لهذا التقريب.
وقد أشكل عليه الماتن (يحفظه الله)، وماذا قال له الماتن؟ قال له: أنت تتفق معنا بنسبة تسعين في المائة، في المطلب الذي نريد أن نوضحه، يعني أنت تابع لنا أيها النائيني، كيف؟ يقول: لأنك أنت ما قلت يرتفع الجزء، ماذا قلت؟ قلت: يرتفع الكل تمسكاً بحديث الإطلاق، لأن رفع منشأ الانتزاع معناه رفع الأجزاء العشرة، ثم من خلال رفع الكل ارتفع الجزء، ثم زال الإجمال، لماذا زال الإجمال؟ لأن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، ماذا يقول له؟ 
....
عدم لحاظ القيد في الأقل، يعني ما لاحظناه حتى نتمسك بالإطلاق، هذا في الأقل والأكثر خوش سؤال يوضح لنا المطلب، كيف يوضح لنا المطلب؟ الماتن يقول له: أنت تريد بنفي القيدية والجزئية عن الأكثر إثبات عدم القيدية وعدم الجزئية للأقل، في الحقيقة أنت في وادٍ ونحن في وادٍ آخر، صحيح أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، لكن عدم لحاظ القيد في أين؟ في الأقل، وأنت رفعت في الأكثر، ولذلك قلنا أنت في وادي ونحن في وادٍ آخر، يعني ما قدرت توصل لنا عدم وجوب الجزء المشكوك بالنسبة للأقل، لأنك صحيح نفيت عن الأكثر، لكن في الحقيقة عدم لحاظ القيد في الأقل، وهذا ما قدرت تثبته لنا، واضح إشكال الماتن على النائيني.
الماتن يقول: يمكن أن أضيف إضافة، وهذه الإضافة تبين أيضاً ضعف المطلب الذي أفاده النائيني، النائيني ماذا قال؟ قال هكذا: نتمسك بحديث الرفع لرفع المركب العشري تاماً، ومن خلال رفعه التام نرفع الجزء، وبعد رفع الجزء يزول الإجمال، وبعد زوال الإجمال نتمسك بالإطلاق، شفتوا كم مرحلة الذي قلنا؟ مراحل متعددة، يقول له: لو قربنا لك المراحل هذه المتعددة بمرحلة، وقلنا مباشرة يصح التمسك بحديث الرفع لرفع الجزئية، مباشرة، نحن قلنا ما صح، بس لما نشك في جزء ضمني، يجوز لنا التمسك بحديث الرفع لرفع هذا الجزء المشكوك، يعني ماذا نقول هذا؟ نسلم جدلاً، قلنا ما يصح، بس لو سلمنا جدلاً قلنا يصح، النتيجة ماذا؟ ما راح نصل إلى ما تريد أن توصلنا إليه، لماذا؟ لأنه يرتفع الجزء عن الأكثر، الجزء المشكوك بالنسبة للأكثر ارتفع، صح ارتفع، والإطلاق هو عدم لحاظ القيد، بس عدم لحاظ القيد كما قلنا أين؟ في الأقل، حتى يثبت إطلاقه، وأنت نفيت القيد أو القيدية أو الجزئية أين؟ في الأكثر، فحتى لو اختصرنا عليك الطريق وقربناك إلى مرحلة، أيضاً لا تستطيع أو لا يسطيع من تمسك بمبناك أن يثبت مراده، يعني كأنه هذا ماذا من الماتن؟ يعني يقول: مطلبك ضعيف إلى الغاية، يعني حتى لو أضفنا له إكمالة، تتمة، لما أمكن التمسك به لإثبات الإطلاق بالنسبة للأقل، مع تسليمنا بأن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، بس عدم لحاظ القيد بالنسبة للأقل، حتى يثبت عدم التقييد لجزئية بالنسبة للأقل، وأنت أين نفيت القيدية والجزئية؟ في الأكثر، واضح ماذا يقول له؟ 
تطبيق:
بل لو افترضنا تطبيق دليل البراءة بالإضافة إلى خصوص التكليف الضمني بالزيادة، الذي أنا أختصرته، قلت: لو صححنا جريان حديث الرفع فقط في الجزء..
أين الأحسن عبارتي أو عبارة الماتن؟ أوضح عبارتي، يمكن عبارة الماتن أحسن من عبارتي في الدقة العلمية، بس أنا أوضح، هو من حيث الدقة أحسن وأنا من حيث الوضوح أوضح...
بل لو افترضنا تطبيق دليل البراءة بالإضافة إلى خصوص التكليف الضمين بالزيادة - وغضينا النظر عما تقدم، لأن نحن قلنا ما يصح التمسك بدليل البراءة في الجزء وحده، لماذا؟ لأنه غير مجعول على حدة حتى يصح نفيه برفع ما لا يعلمون، رفع ما لايعلمون يرفع التكليف المجعول مستقلاً، والجزء لم يجعل استقلالاً حتى يرتفع، هذا يعني بيناه فيما تقدم، مع ذلك لا يستطيع النائيني  ولا من تمسك بمبناه أن يوصلنا إلى مراده، لماذا؟ –  لم ينفع في إثبات الإطلاق أيضاً، فإن الاطلاق غير متقوم بعدم وجوب الزيادة، بل بعدم أخذها في الواجب، الذي هو الأقل، حطوا في الأقل، ليس فقط إذا نفينا الزيادة عن الأكثر راح يثبت عدم أخذ القيد في الأقل، الذى هو عبارة عن عدم التقييد بها، بهذه الزيادة، ولا مجال لتطبيق أدلة البراءة عليه، على القيدية والجزئية، بعد عدم كونه مجعولاً بنفسه، الذي هو هذا القيد غير مجعول بنفسه، ولذلك قلنا فيما تقدم ما يصلح نطبق حديث البراءة عليه مباشرة، بس هو النائيني ما قال نطبق، قال نرفع منشأ الانتزاع، وبرفع منشأ الانتزاع ترتفع الجزئية، وبرفع الجزئية يزول الإجمال، وبزوال الإجمال يصح التمسك بالإطلاق، شفت هذه المراحل؟ يقول لو قربنا هذه المراحل مرحلة أخرى ما تستفيد يا محقق يانائيني، يعني ماذا يريد أن يقول له؟ يقول: لو ساعدناك، يعني المطلب ضعيف الذي أوردته، لكن لو قوينا هذا المطلب قليلاً أيضاً ما راح تستفيد، يعني نحن راح نساعدك، بس مع مساعدتنا لك ما راح يثبت مطلبك..
بعد عدم كونه مجعولاً بنفسه، ولا مورداً للعمل، بل هو أمر انتزاعي لا مجال لتطبيق أدلة البراءة إلا على منشأ انتزاعه، وهذا سلم به المحقق النائيني كما تقدم، يعني هو ما ناقش فيه، بس نحن قلنا نريد نتبرع لك يا محقق يا نائيني، نريد نساعدك، حتى نثبت من خلال هذه المساعدة ضعف المطلب الذي أنت ترتأيه، بهذا الشكل يعني.
طيب خلنا نشوف الآن محاولة ثانية للمحقق الخراساني (يرحمه الله) صاحب الكفاية، أوردها في كفايته، لصحة التمسك بحديث الرفع وإثبات ماذا؟ وجوب الأقل فحسب، شوفوا هذه المحاولة التي يقولها المحقق الخراساني (يرحمه الله)، المحقق الخراساني يقول بعد أنا أسلم بأن حديث الرفع ما يرفع الجزئية مباشرة، لأن الجزئية غير مجعولة حتى يجيء حديث الرفع ويرفعها، ما يرفعها حديث الرفع، بس ما شاء الله الذي ذكرناه أكثر من مرة، ماذا سميناه؟ سميناه تتذكرون شم الفقاهة، شنهو هذا شم الفقاهة؟ يعني الفقيه، الحديث عندما يراه، وتثبت لديه حجية الحديث، الذي ينظر غير فقيه متعمق ما يستفيد من المطلب مثل ما يستفيد الفقيه، الفقيه ما شاء الله عنده شم قوي، يعرف لحن كلام الحديث، شم الفقاهة إذن ماذا؟ يقول هنا في الحقيقة نحن نستطيع أن نقول هكذا نأخذ حديث الرفع ونقول نستفيد من حديث الرفع في المقام أنه بمثابة الاستثناء، كيف بمثابة الاستثناء؟ يعني لما يقول لي هكذا: (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) وأشك في مركب أن المطلوب منه تسعة أو عشرة؟ أقول فقط المطلوب تسعة، لماذا؟ لأن هذا يعني إيت بالجزء الأول، إيت بالجزء الثاني، إيت إيت إيت إيت، إلى التاسع، ثم شنهو التاسع؟ إلا المشكوك، شفت جاء بأداة الاستثناء، إلا المشكوك، فتقول لي: من أين استفدت من حديث الرفع هذا المعنى؟ أقول لك: هذا عاد لا تسألني، هذا شم الفقاهة عندي أنا، قوي، استطعت أن أستفيده بنفسي، فإذن حديث الرفع ماذا يستفاد منه؟ أنه بمثابة الاستثناء، فالمحصلة ماذا؟ يقول المحصلة أنه يعني أن الجزء المشكوك لا تأت به، ما معنى هذا؟ خلاص لا تأت به، ما معناه؟ صار الجزء المعلوم إيت به، يعني ثبت وجوب الأقل وانتفى وجوب الأكثر المشكوك، وترى هذا، نحن ما طبقناه على أن حديث الرفع (رفع ما لا يعلمون) قلنا رفع الجزئية، لا، حتى واحد يستشكل علينا هو يرفع الكل ولا يرفع الجزء، الجزء غير مجعول، قلنا هذا فيه شم، نشم من عنده، شنهو نشم؟ نشم أنه يريد أن يستثني الجزء المشكوك، وباستثناء الجزء المشكوك يثبت الأقل، ما رأيكم في هذه الفذلكة أو المذهب الجديد؟ نعم الفقيه بعد من كثرة ما يطالع في الروايات والقواعد لابد يصير عنده ذوق فقهي، الذوق الفقهي القوي، خلاص يستنبط من عنده، ولذلك شوفوا الواحد، مثل، كاشف الغطاء (رحمه الله) مر عليكم في الكفاية، قالوا له يعني وجه كيف تستفيد الترتب؟ أكثرهم تضاد، قال: شسمه هذا، هذا النهي إذا توسطت في الأرض المغصوبة ووجبت الصلاة، أكثرهم قال باطلة الصلاة، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وهذا عبادة، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، جاء صاحب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، قال: الصلاة صحيحة، طيب شنهو لماذا الصلاة صحيحة؟ قال: ترتب، طيب من أين تستفيد الترتب؟ خلنا نقول من شم الفقاهة، يعني إذا، كاشف الغطاء يتحدث بعد ليس نحن، وما أدراك ما كاشف الغطاء، ماذا يعبر عنه الشيخ الأنصاري، اسطوانة للفقه، اسطوانة يعني قاعدة متينة، اشلون اسطوانة المسجد هذه، يعني قواعد كبيرة، قال بعض الأساطين يقول في المكاسب، فإذن اشلون الآن؟ قال الترتب، يعني صحيح هذا منهي عنه، لكن يعني الصلاة في الأرض المغصوبة صحيح منهي عنها، بس إذا، أو خلوه في المسجد بعد إذا فيه نجاسة، يصير أوضح، في المسجد، أنت مأمور بتطهير المسجد، بس إذا عصيت، قلت ما بطهر المسجد، وتبقي تصلي، صلاتك صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة، لماذا صحيحة يا كاشف الغطاء؟ قال: ترتب، يعني بمجرد أنت عصيت ترتب على هذا الأمر، سقوط الأمر الأول بالمعصية حياة، حيى هذا المنهي عنه، كان ميتاً أو معلولاً بعلة لا يستطيع أن ينهض، تالي ماذا؟ برئ وشفي، هذا الترتب، صح؟ طيب لو سألتك ما هو الدليل على صحة الترتب؟ جئ لنا بدليل من الفقه؟ دليل؟ خلنا من الأدلة العقلية وكذا، بس عندنا دليل شم الفقاهة، أنا فقيه وذوقي يقول لي هكذا، ويمكن لماذا؟ أنتم الآن تشوفون...
...
لالا، هذا شيء ثاني الوضوء خارج الوقت، هذا مطلب ثاني بالمرة..
...
هذا مبحث ثاني الآن، ما نريد ندخل فيه حتى لاتضيع المطالب، جئت لكم مثال لشم الفقاهة، يصلح يعني يكون شم الفقاهة، طبعاً هذا ليس فقط شم الفقاهة، فيه دليل عقلي، يكون ننتبه، وجداني بعد في بعض الأحايين، بس نحن نريد نقرب دليل كاشف الغطاء بدليل الآخوند، أو دليل الآخوند بدليل كاشف الغطاء، يعني لا تتعجب لو قال لك الآخوند كذا، لماذا؟ لأنه فيه بعد فقهاء تقدموا على الآخوند وهكذا كان رأيهم، تمسكاً لإثبات بعض المطالب في الفقه والأصول، لماذا بعد تقول تتعجب من الآخوند؟ يعني يقول: أنا حذوت حذو من سبقني..
...
هذا كلام الماتن له، هذا رد الماتن عليه، الحمد لله أنت الآن فهمت المطلب، الماتن يقول: شنهو هذا الحكي؟ أنت تقول، أنت جاي تتحدث، أنت تفصح عن المطلب بحقانية المطلب، تقول حديث الرفع لا يرفع الجزئية مباشرة، الجزئية ما ترتفع، وإنما يرفع الكل، لأن الجزئية غير مجعولة، ثم هنا تقول هو بمثابة الاستثناء، الاستثناء يعني رفع الجزئية، أنت غيرت في التعبير فقط، لأن الاستثناء مثل ما شرحنا، إيت إيت إيت إلى سعة، إلا، هذا لأنه مشكوك لا تأتي به، هذا الاستثناء بعد ما فيه شيء ثاني، فأنت غيرت في العبارة، فقط تبديل لفظ بدل لفظ آخر، وتوقعت بأن هذا التبديل هو بيان جديد لإثبات أن حديث الرفع يرفع الجزئية لأنه بمثابة الاستثناء ويثبت به وجوب الأقل، يعني ما عندك مطلب جديد في الحقيقة..
...
هذا معنى الاستثناء، كأنما هو، أريد أنا أصيغ عبارتك بعبارة أخرى، تقول الاستثناء على قسمين، مثل جاء القوم إلا زيد، وجاء القوم إلا حماراً، هذا أصلاً غير مجعول، الحمار ما عنده أصلاً ليس وإياهم، غير داخل حتى يخرج، يعني خارج تخصصاً لا تخصيصاً، قصدك تقول هذا الشكل، أو يصلح أن يكون بياناً لمطلبك، النتيجة ماذا؟ النتيجة ماذا يقول له الماتن؟ يعني مباشرة هذا الاستثناء أين راح؟ ما نظر إلى الكل، نظر إلى الجزء العاشر، ونحن كلامنا أنه ما ينظر إلى الجزء العاشر، هو أعمى أصلاً مرة واحدة بالنسبة للجزء العاشر، فأنت هذا الأعمى ماذا خليته؟ خليته يشوف ستة على ستة، يصير؟ ما يصير، شفت كلام الماتن؟ كلامه انصافاً أنا أشوفه، بس الآخوند أيضاً في حاشية الرسائل غير المطلب، قال: لا، أصلاً من قال لك أن حديث الرفع لا يرفع الجزئية؟ أصلاً أنا أقبل أنه يرفع الجزئية؟ كيف تقبل أنه يرفع الجزئية؟ راح يجيئنا، هو غيّر، قال: أصلاً أنا ألتزم بأن حديث الرفع يرفع الجزئية مباشرة، وتخلص من الإشكال، لاحظت اشلون؟ راح يجيئنا كيف أنه مباشرة يرفع الجزئية راح يجيئنا، طيب، طبقوا هذا..
تطبيق:
ونظيره ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره في الكفاية، فإنه (يرحمه الله) بعد الاعتراف بأن الجزئية منتزعة من وجوب الأكثر ورفع الجزئية يكون برفع وجوب الأكثر، يعني حديث الرفع ما يرفع الجزئية مباشرة،  ذكر الخراساني (يرحمه الله) أن نسبة حديث الرفع الناظر إلى أدلة الأجزاء هي نسبة الاستثناء من تلك الأدلة، فيكون مفاد تلك الأدلة مع حديث الرفع، لما نضم الأدلة إلى حديث  الرفع ماذا يصير؟ يعني الأدلة تقول لك: إيت بالأجزاء، وحديث الرفع ماذا يقول؟ إلا المشكوك، بهذا الشكل يقول، فيكون مفاد تلك الأدلة معه، مع حديث الرفع جزئية الجزء المعلوم فقط فحسب، لأن الأدلة ماذا تقول لنا؟ إيت إيت إيت، يعني هذا معنا، هذا متيقن، إلا، يعني المشكوك المجهول، (ما لا يعلمون) مرفوع، يعني مشكوك، يعني غير مطلوب، هذا الشكل يقول المحقق الخراساني...
ولازم ذلك اختصاص الأمر بالأجزاء المعلومة، وحينئذٍ يثبت الأقل عبر هذا الطريق تمسكاً بالبراءة الشرعية التي نتيجة خلاصة لحديث الرفع..
ما رأيكم؟ 
يقول: وفيه، إذ فيه، نفس وفيه، يعني ما يفرق...
 أن ذلك موقوف على تطبيق الحديث على نفس الجزئية المشكوكة مباشرة، هذا الكلام، أنت تبديل العبارة بعبارة هذا ما يغير في المطلب شيئاً، يعني خليت الاستثناء ينظر إلى الجزئية، ونحن قلنا ما له صحة للنظر إلى الجزئية، يا آخوند، تغيير اللفظ غير المطلب؟ يعني مثل ما تقول، أقول لك أنا هذه: لا تدخل الغرفة، تقول لي صح، أنا ما دخلت الغرفة من الباب، أنا دخلت من النافذة، وأنت قد نهيتني من الدخول، وكان الدخول دائماً من أراد أن يدخل الغرفة من الباب، شنهو هذا؟ أنا قلت لك لا تدخل الغرفة، شنهو يعني تجيء تدخل من النافذة تقول أنت لم تنهني عن الدخول في الغرفة، تقول أنت مباشرة حديث لا يرفع الجزئية، تقول نعم يرفع الجزئية لأنه بمثابة الاستثناء، يعني شنهو؟ غيرت، أنت جئت بشيء جديد؟ لاحظنا ماذا يقول له الماتن؟ عرفنا المطلب الذي يرد به الماتن على الآخوند؟ إنصافاً إشكاله دقيق على الآخوند، لأنه يقول له هذا ليس كلاماً جديداً، أبدلت لفظاً بلفظ، بس هذا..
لا على منشأ انتزاعها وهو وجوب الأكثر، إذ رفع وجوب الأكثر ظاهراً لا يقتضي الأمر بما عداه، وأنت بعد ماذا ثبّت لنا؟ قلت ارتفع الجزء المشكوك بالاستثناء إلا هذا الجزء، ثم أيضاً أثبت لنا وجوب الأقل، في الحقيقة أنت الآن رفعت الجزئية عن الأكثر كمطلوب على حدة، من قال لك أن ذاك الأقل هو المطلوب، هذا ما يثبت إلا بالملازمة، يعني في الدليل بعد ضعف من ناحية ثانية...
طبعاً هذه الناحية الثانية قد لا يقبلها الآخوند، يقول لأن هنا المطلوب شيء واحد، يناقش فيها طبعاً، لكن نحن الآن نأخذ المطلب كذا يعني، بناءً على أنه عندنا قضية منفصلة، وهذا على حدة، وذاك على حدة، مثل ما وضحناه بالأمس يعني، لكن هذا قابل للدغدغة..
إذ رفع وجوب الأكثر ظاهراً لا يقتضي الأمر بما عداه، الذي هو الأقل إلا بالملازمة، الموجبة لكون الأصل مثبتاً وهو غير حجة، لأن نحن صحيح رفعنا الجزئية التي في الأكثر، بس ما ثبت لنا وجوب الأقل الذي على حدة، تقول لي: نعم إذا انتفى وجوب الأكثر معناه ثبت وجوب الأقل، أقول: هذه ملازمة، والدليل ما يثبت اللوازم.
الماتن يقول: نعم، قد يقول الآخوند هذا حديث الرفع بمثابة الرواية، هذا ليس بمثابة الأصل العملي مثل الاستصحاب وكذا، لا، هذا بمثابة رواية لزرارة، لمحمد بن مسلم، اللوازم أيضاً تثبت بها، يعني ما ننظر لحديث الرفع كأصل عملي، وإنما ننظر له كرواية، وبالتالي يصح لنا في كل مورد نتمسك بالأصل الاجتهادي لإثبات اللوازم، والأصل الفقاهتي لا يثبت اللوازم، هنا نقول دليل اجتهادي، يعني بمثالة رواية، ليس أصلاً عملياً، الذي هو فقاهتي، وهو كذلك..
هذا الذي يريده يقوله الآن تتمة، عرفنا التتمة ماذا يريد يقول؟ 
نعم، لو كان رفعه واقعياً، حديث الرفع رفع الجزء المشكوك رفعاً واقعياً، يعني رفعاً واقعياً تعبدياً يكون ننتبه، ليس رفعاً واقعياً يعني قطعياً، لأنه ماذا قلنا؟ قلنا هذا علم تعبدي بمثابة العلم الوجداني، فلذلك هنا يكون واقعياً تحطون عليه دويحة، يعني واقعياً تعبدياً، حتى يتضح المطلب يعني..
 كان حجة في لوازمه، مثل الروايات، كسائر الأدلة الاجتهادية، لكن لا يظن من الآخوند وهو أبو الأصول، يقول نعم أدلة البراءة مثل الروايات، لا، هذا أصل عملي جاء يؤصله المعصوم حتى نستفيد من عنده لاستنباط الأحكام الشرعية، هي ليست رواية يعني نأخذها بلوازمها حتى في مورد جزئي، نقول دالة على إثبات أصل المطلب واللوازم المترتبة عليه، ما أحد يقول هذا الشكل..
لكن لا يظن منه البناء على ذلك وإن أوهمته بعض كلماته في نظائر المقام، يعني نحن نقول ما يظن أن الآخوند بعد اشتبه هذا الاشتباه الكبير، وقال أصلاً أدلة البراءة بمثابة الروايات التي يجوز التمسك فيها، يعني إذا طبقنا مثلاً دليل البراءة في مورد صح التمسك لإثبات اللوازم المترتبة عليه، والأمر ههنا كذلك، لو  نفينا الجزء المشكوك في الأكثر راح يثبت مطلوبية الأقل، وإن كان لازماً هذا، لازم عقلي، بس اللازم العقلي بما أنه مترتب على دليل البراءة فهو حجة، يثبت أو ما يثبت؟ يقول بعد هذا دون إثباته خرط القتاد كما يقول الشيخ الأعظم (رحمه الله)..
يقول: وبعد عندنا إشكال ثاني عليك، يا آخوند أنت جئت بمطلب، تصور هذا جايبه حق ناس عاديين؟ لا، يبا نحن علماء، قاعدين يعني ندقق في الكلمات وندقق في المباني، وما نقبل أي شيء تجيء به، حتى لو كنت أنت ابن بجدتها، ما نقبل كل شيء تقوله، شنهو تريد تقول تشكل بعد على الآخوند؟ بعد هذه الإشكالات فيه إشكال آخر على الآخوند؟ يقول: نعم فيه إشكال قوي جداً على الآخوند، شنهو هذا الإشكال؟ 
يقول: شوف، نحن أصل المطلب، حتى قلنا، أنت يا آخوند قلت علم إجمالي موجود ههنا في المقام، وبعد قلت ولا يصلح أن نقول انحل العلم الإجمالي بنظر العقل، لأنه لو قلنا انحل العلم الإجمالي لكان العلم الإجمالي يحل نفسه، فماذا يلزم؟ من وجوده عدمه، وكل شيء يلزم من وجوده عدمه محال، هذا نحن قلناه أو أنت؟ أنت يا صاحب الكفاية، صح؟ تعال إلينا، يعني معناه أن الأقل مطلوب على حدة، حتى تصير قضية منفصلة، والأكثر مطلوب على حدة، بعد، والأقل مشكوك أنه مطلوب، لأنه قلنا لما تصير القضية منفصلة شنهو يعني معناه؟ عندنا علم إجمالي هكذا، قطع بالجامع وشك بعدد الطرفين أو الأطراف، فالأقل مشكوك المطلوبية، والأكثر مشكوك المطلوبية، فأنت تريد الآن تطبق ماذا؟ الأصل المؤمن على الأكثر، حتى تثبت الأقل، أصلاً إذا كان كلاهما مشكوكان، المفروض ماذا يصير؟ المفروض على مبناك ماذا يصير؟ بأن العلم الإجمالي باقي، أن تطبق الأصل المؤمن في الطرفين وتقول بمنجزية العلم الإجمالي، واضح إشكالنا عليه؟ هذا مبناك، الذي أنت، وإلا لما هناك أردت أن تشكل على الشيخ الأعظم وقلت لا ينحل العلم الإجمالي، أصلت لنا القاعدة، ولما جئت هنا تريد تطبق حديث الرفع قلت نعم حديث الرفع بمثابة الاستثناء وينفي الجزئية وبالتالي يصح التمسك بحديث الرفع لمطلوبية الأقل، هو الأقل مشكوك أنت تقول، والأكثر مشكوك، وحديث الرفع ينطبق عليهما سوياً، كأصل مؤمن، ومعناه منجزية العلم الإجمالي، هذا على مبناك، عرفنا هذا الآن؟
  على أنه بعد فرض كون الوجوب الصالح للتنجيز والعمل هو خصوص الوجوب النفسي الاستقلالي..
هو ما جاء به نفس الكلام الذي أنا قلته، أنا أوضح، هو يمكن دقيق، لكن كلامي أنا واضح، ما يحتاج، فيه شيئان مطلوبان، لأنه قطع بالجامع وشك بعدد الأطراف، هذا هو العلم الإجمالي كما مر علينا..
كون الوجوب الصالح للتنجيز والعمل هو خصوص الوجوب النفسي الاستقلالي،  تطبيق دليل البراءة على الأكثر يتعارض بتطبيق حديث البراءة في الأقل، لأنه كأصل مؤمن، والمفروض ينطبق على الطرفين سوية، فكيف طبقته على أحد الطرفين مع أن مبناك أن كلاً من الطرفين مطلوب على حدة، واضح الإشكال؟ يعني هذا إشكال على نفس الآخوند بنفس مبنى الآخوند، يعني أنت تبنيت هذا المبنى ثم كأنك عدلت عنه، طبعاً الآخوند يقدر يجاوب عن هذا الإشكال، يقول: أنا كلامي هناك أين؟ في البراءة العقلية، هذا أنا أقول براءة عقلية أنا أقول تامة، ما يصح، لكن أنا قلت بشم الفقاهة براءة شرعية، يعني لما
العقل مثل ما قلنا الآن، هذا حتى الماتن قاله، قال: لما تجيء في قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز ماذا يقول العقل؟ يقول مطلوب، الجزء المشكوك مطلوب، لكن الشارع يقول هذا المطلوب بنظر عقلك أنا لا أريده..
...
هناك أن القاعدة هذه التي أصلها الآخوند أين أصلها؟ في البراءة العقلية ليس هنا، يعني هذا تقدرون تردون به على الماتن، الماتن جاء به يناقش أين؟ في البراءة الشرعية، صحيح هو قال هذا الكلام، لكن أين قاله؟ قاله في مكان ثاني، يعني يكون تحطون تذييل، هذا لا يرد كإشكال على الآخوند، لأن المبنى قال به أين؟ في البراءة العقلية، وهذا الكلام الذي قال حيث الرفع يصلح أن يكون بمثابة أداة الاستثناء أين؟ في البراءة الشرعية، مطلب ثاني، يكون ننتبه بعد..
وبالجملة:..
نحن نعطيك هذه الخلاصة المركزة، أليس هذه الأيام يسوون خلاصات مركزة؟ 
يقول شوف:  لا مجال للجمع بين كون الجزئية أمراً انتزاعياً لا يرتفع بنفسه، الجزئية أمر لا ترتفع بنفسها، لأن حديث الرفع يرفع الكل، ما يرفع الجزئية، لا يرتفع بنفسه، بل ترتفع الجزئية برفع الكل بمنشأ انتزاعها، الذي كل الأجزاء العشرة، هذا لا مجال له، مع ترتيب أنه برفع الجزئية التي ترتفع بارتفاع الكل نثبت وجوب الأقل الذي هو على حدة، لا مجال له، لماذا؟ لأن هذا يصير أصلاً مثبتاً، وقد أثبتنا أن الأصول العملية لا تترتب عليها الأصول المثبتة، يعني اللوازم العقلية بنظر العقل غير مترتبة، ولذلك يقول لا مجال بالمرة..
 وكون رفع الجزئية، الذي الجزء العاشر، يحرز وجوب الأقل، هذا لا مجال له بالمرة..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
